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اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة‏‏




	*	اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والتسعين (16 حزيران/يونيه - 4 تموز/يوليه 2025).
	**	شارك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: بريندا أكيا، وهيروكو أكيزوكي، وحميدة الشقيري، وفيوليت يودين باريتو، ورانجيتا دي سيلفا دي ألويس، وكورين ديتماير - فيرميولين، وندى مصطفى فتحي دراز، وياميلا غونزاليس فيرير، ودافنا هاكر، ومادينا جاربوسينوفا، وماريان ميكو، ومو هونغ، وآنا بيلايز نارفايز، وجيلينا بيا كوميلا، وباندانا رانا، وإلغون سافاروف، وباتسيلي توليدو فاسكيز.
		الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 7 (3) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 172/2021*،**

	بلاغ مقدم من:
	C.O.E. (تمثلها المحامية رافائيلا ماسارا)

	الضحية المزعومة:
	صاحبة البلاغ

	الدولة الطرف:
	سويسرا

	تاريخ البلاغ:
	24 أيار/مايو 2021

	الوثائق المرجعية:
	أُحيلت إلى الدولة الطرف في 28 أيار/مايو 2021 (لم تصدر في شكل وثيقة)

	تاريخ اعتماد الآراء:
	2 تموز/يوليه 2025




	الموضوع:
	إعادة امرأة مثلية ناجية من الاتجار بالبشر والعنف الجنسي والجنساني بموجب لائحة دبلن الثالثة إلى إيطاليا

	المسائل الإجرائية:
	استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ وعدم وجود أدلة 

	المسائل الموضوعية:
	عدم الإعادة القسرية؛ والعنف الجنساني

	مواد الاتفاقية:
	2 (د) و 6

	مادة البروتوكول الاختياري:
	4 (2) 





1-1	هذا البلاغ مقدم من المدعوة C.O.E.، وهي مواطنة نيجيرية من مواليد عام 1987. وتدّعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف ستنتهك حقوقها بموجب المادتين 2 (د) و 6 من الاتفاقية إذا ما تقرر نقلها إلى إيطاليا، حيث تم الاتجار بها من نيجيريا. وقد دخل البروتوكول الاختياري للاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 29 كانون الأول/ديسمبر 2008. وتمثل صاحبَةَ البلاغ محامية.
1-2	وفي 28 أيار/مايو 2021، طلبت اللجنة، متصرفة بموجب المادة 5 (1) من البروتوكول الاختياري، من خلال فريقها العامل المعني بالبلاغات المقدمة عملا بالبروتوكول الاختياري، إلى الدولة الطرف أن تمتنع عن إعادة صاحبة البلاغ إلى إيطاليا ريثما يُنظر في بلاغها.

		الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ
2-1	صاحبة البلاغ، التي تعرِّف نفسها بأنها مثلية، هددتها أسرتها ”بدفنها حية“ عندما علمت بشأن ميلها الجنسي. وخوفا على حياتها، غادرت صاحبة البلاغ البلدة مسقط رأسها وذهبت إلى مدينة بنين في جنوب نيجيريا. وأثناء إقامتها مع صديقة لها هناك، التقت بامرأة تدعى A، عرضت عليها أن تجد لها عملاً منزلياً في إيطاليا وقامت بتنظيم رحلتها. وقبل أن تشرع صاحبة البلاغ في الرحلة، تعين عليها أن تؤدي قسما في طقس من طقوس سحر ”الجوجو“ بأن ترد النقود المدفوعة مقابل الرحلة، وإلا حدث لها مكروه. وباستخدام وثائق هوية مزورة، سافرت صاحبة البلاغ إلى تونس عبر مالي والسنغال، وفرت بعد ذلك إلى إسبانيا. ولدى وصولها إلى إيطاليا في تشرين الثاني/نوفمبر 2009، وضعت في منزل في لونغيتسا (خارج روما)، كانت تعيش فيه أيضا شابات أخريات. وأخذت منها وثائق الهوية الخاصة بها، وأخبرتها امرأة تدعى N (شقيقة A) أن عليها سداد مبلغ 000 60 يورو مقابل رحلتها وأن عليها العمل في البغاء سدادا لهذا الدين.
2-2	وأُكرهت صاحبة البلاغ على البغاء. كما أكرهت على تقديم طلب لجوء في إيطاليا بهوية مزورة (ذكرت في طلب اللجوء الخاص بها أنها من رعايا ليبريا). وقد تقدمت بطلب لجوء بهويتها الحقيقية في عام 2013، إلا أن طلبها رفض. وعلى حد علمها، قدم استئناف ضد هذا القرار. وبعد أن دفعت صاحبة البلاغ 000 20 يورو إلى N، أشارت إلى أنها ترغب في استئجار شقة. إلا أنها منعت من القيام بذلك من قبل N وصديقها، من خلال استخدام العنف (جروح بشفرات حلاقة على رقبتها وظهرها ومسحوق الفلفل على وجهها وأعضائها التناسلية). ولإخفاء الندبة على رقبتها، قامت صاحبة البلاغ في وقت لاحق بوضع وشم على شكل وردة.
2-3	ولم تلتمس صاحبة البلاغ المساعدة بسبب التهديدات وخوفها من العواقب السيئة. وفي عام 2015، هربت من المنزل الكائن في لونغيتسا. وفي السنوات التالية، تنقلت في جميع أنحاء إيطاليا، وعاشت في أماكن مختلفة. وخوفًا من الاضطهاد، لم تطلب المساعدة من السلطات الإيطالية.
2-4	وفي تاريخ غير محدد، في محطة القطار في ميلانو، رأت صاحبةُ البلاغ المدعوة A، التي أخبرتها بأنه يتعين عليها سداد دينها إلى N. وبعد ذلك اللقاء، بدأت صاحبة البلاغ تتلقى تهديدات عبر مكالمات هاتفية من N، التي طالبتها بسداد المال وهددتها بأنها سترسل إليها أشخاصا لضربها وقتلها. وقام بعد ذلك رجال بتعقب صاحبة البلاغ في الشارع وتم اغتصابها. وبسبب ذلك الحادث، غادرت ميلانو وذهبت إلى كومو، حيث وجدت مأوى لها عند رجل غاني. وبعد مغادرة ذلك الرجل إيطاليا، ولأنها كانت لا تزال تتلقى مكالمات هاتفية ورسائل تهديد من شبكة الاتجار بالبشر، فرت إلى سويسرا.
2-5	وفي 4 حزيران/يونيه 2020، تقدمت صاحبة البلاغ بطلب لجوء في سويسرا. وفي مذكرة مؤرخة 17 حزيران/يونيه 2020، أبلغت صاحبة البلاغ وزارة الدولة لشؤون الهجرة بأنها تعاونت مع منظمة FIZ غير الحكومية لمناصرة ودعم المهاجرات وضحايا الاتجار بالبشر. وفي 25 حزيران/يونيه 2020، قدمت وثائق طبية (فحص طبيب أمراض نساء كشف عن وجود ندوب متعددة على بطنها) وأبلغت وزارة الدولة لشؤون الهجرة بأنه قد عقد اجتماع أول مع مستشار في مقر منظمة FIZ وأنه تم تحديد مواعيد اجتماعات إضافية. ومنذ ذلك الحين، تحصل صاحبة البلاغ على دعم من منظمة FIZ.
2-6	وفي 29 حزيران/يونيه 2020، عقدت وزارة الدولة لشؤون الهجرة جلسة استماع مع صاحبة البلاغ باعتبارها ضحية محتملة للاتجار بالبشر. وبعد أن تقرر أن صاحبة البلاغ هي ضحية محتملة للاتجار بالبشر، مُنحت مهلة للتعافي والتفكير للنظر في إمكانية التعاون مع سلطات الادعاء. ومنحت وزارة الدولة لشؤون الهجرة صاحبة البلاغ الحق في سماع أقوالها بشأن قرار محتمل بعدم القبول والنقل إلى إيطاليا بموجب اللائحة رقم 604/2013 الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمجلس، المؤرخة 26 حزيران/يونيه 2013، بشأن معايير وآليات تحديد الدولة العضو المسؤولة عن دراسة طلب الحماية الدولية، المقدم في إحدى الدول الأعضاء من مواطن بلد ثالث أو شخص عديم الجنسية (لائحة دبلن الثالثة). وذكرت صاحبة البلاغ أنها لا تريد العودة إلى إيطاليا لأنها معرضة لخطر التعرض للأذى هناك من قبل المتجرين بالبشر. وادعت أنها استمرت في تلقي مكالمات هاتفية تهديدية من A، التي هددت في مكالمة حديثة بتشويه جسدها.
2-7	وفي 30 تموز/يوليه 2020، طلبت وزارة الدولة لشؤون الهجرة إلى السلطات الإيطالية إعادة قبول صاحبة البلاغ. ووافقت السلطات الإيطالية على طلب النقل في 4 آب/أغسطس 2020. وفي 11 آب/أغسطس 2020، قدمت صاحبة البلاغ إلى وزارة الدولة لشؤون الهجرة تقريرا تقييميا أعدته منظمة FIZ، مؤرخا 31 تموز/يوليه 2020، يفيد بأن صاحبة البلاغ تنطبق عليها صفة ضحية اتجار بالبشر. ومع أن صاحبة البلاغ وافقت على التعاون مع السلطات، لم تكن هناك خطط لإجراء تحقيق جنائي أو ملاحقة قضائية في سويسرا. 
2-8	وفي 17 أيلول/سبتمبر و 29 تشرين الأول/أكتوبر و 30 تشرين الثاني/نوفمبر([footnoteRef:1]) و 2 كانون الأول/ ديسمبر 2020، قدمت صاحبة البلاغ تقارير طبية إضافية تثبت أنها تعاني من رد فعل إجهاد حاد ونوبات اكتئاب متوسطة والاكتراب التالي للصدمة. وشدد الطبيب النفسي على أنه في حين توجد مرافق طبية في إيطاليا حيث يمكنها أن تواصل فيها العلاج، فإنه من المشكوك فيه، من منظور الطب النفسي، ما إذا كان ينبغي أن تتلقى العلاج في البلد الذي تم الاتجار بها فيه. وبموجب قرار مؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2020، رفضت وزارة الدولة لشؤون الهجرة طلب اللجوء الذي قدمته صاحبة البلاغ وأكدت نقلها إلى إيطاليا على أساس أن ظروف الاستقبال في ذلك البلد ملائمة([footnoteRef:2]). ولم يتم التطرق إلى حقيقة أن صاحبة البلاغ هي ضحية للاتجار بالبشر. وفيما يتعلق بالعلاج الطبي، أشارت وزارة الدولة لشؤون الهجرة إلى أن إيطاليا لديها بنية تحتية طبية كافية لتوفير الرعاية اللازمة وأن بإمكان صاحبة البلاغ التسجيل في الخدمة الصحية الوطنية للحصول على الرعاية الصحية. وذكرت وزارة الدولة لشؤون الهجرة أنه لا يلزمها الحصول على ضمانات فردية من السلطات الإيطالية إلا في حالة طالبي اللجوء المصابين بأمراض خطيرة والذين يحتاجون إلى رعاية طبية متواصلة فور وصولهم إلى إيطاليا. وأكدت أن صاحبة البلاغ لا تقع ضمن هذه الفئة. [1: 	()	يتضمن التقرير الطبي المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 البيان التالي: ”توجد في إيطاليا مرافق طبية ينبغي أن يكون من الممكن فيها مواصلة العلاج الدوائي والنفسي المنتظم. وسيتعين استيضاح ما إذا كان الوصول إلى هذا العلاج وتوافره وتمويله سيكون مضموناً. ومع ذلك، فمن وجهة نظر الطب النفسي، من المشكوك فيه ما إذا كان ينبغي أن تتلقى C.O.E. العلاج في البلد الذي تم الاتجار بها فيه وحيث يبدو أن شبكة الاتجار بالبشر لا تزال نشطة وتهددها. وهي تعاني من القلق والكوابيس والاضطرابات الداخلية في هذا الصدد. ويمثل توافر بيئة مستقرة وآمنة شرطًا أساسيًا للتعافي الوظيفي من التعرض للصدمة. وهذا لن يكون مضمونًا في إيطاليا في الوقت الحالي... وهذا من شأنه أن يتعارض مع تثبيت الحالة.“]  [2: 	()	صدّقت إيطاليا على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر، وسيتسنى لصاحبة البلاغ الاستفادة من برامج المساعدة الخاصة، حتى في حالة صدور قرار لجوء سلبي. وعند تنظيم عملية نقل صاحبة البلاغ، ستبين وزارة الدولة لشؤون الهجرة للسلطات الإيطالية أن صاحبة البلاغ ضحية محتملة للاتجار بالبشر. وبعد ذلك سيكون متروكًا لصاحبة البلاغ أن تُعلم السلطات الإيطالية بملابسات استغلالها.] 

2-9	وفي 22 كانون الأول/ديسمبر 2020، قدمت صاحبة البلاغ طلب استئناف ضد قرار وزارة الدولة لشؤون الهجرة المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2020 أمام المحكمة الإدارية الاتحادية السويسرية. وطلبت إحالة القضية مرة أخرى إلى وزارة الدولة لشؤون الهجرة للبت بشكل كامل في الوقائع وإعادة التقييم، وإصدار تعليمات إلى وزارة الدولة لشؤون الهجرة للحصول على ضمانات فردية من السلطات الإيطالية بشأن الوصول إلى إجراءات اللجوء والرعاية الطبية الكافية والإقامة. وزعمت صاحبة البلاغ كذلك أن نقلها إلى إيطاليا سيؤدي على الأرجح إلى تدهور سريع ولا رجعة فيه في حالتها الصحية. وفي 23 كانون الأول/ديسمبر 2020، أوقفت المحكمة تنفيذ النقل كتدبير احترازي. وبموجب أمر مؤقت مؤرخ 4 كانون الثاني/يناير 2021، منحت المحكمة أثرًا إيقافيًا للاستئناف ووافقت على طلب التمثيل القانوني المجاني. وفي الوقت نفسه، دُعيت وزارة الدولة لشؤون الهجرة للتعليق على الاستئناف.
2-10	وفي 13 كانون الثاني/يناير 2021، طلبت وزارة الدولة لشؤون الهجرة رفض الاستئناف على أساس أن ظروف الاستقبال في إيطاليا ملائمة. وفي 28 كانون الثاني/يناير 2021، قدمت صاحبة البلاغ معلومات مفصلة إضافية عن حالتها النفسية وخوفها من أن يعثر عليها وتتعرض للأذى على أيدي المتجرين بها في حال عودتها. وفي 12 شباط/فبراير 2021، أيدت المحكمة قرار وزارة الدولة لشؤون الهجرة. وعندما أُبلغت صاحبة البلاغ بقرار المحكمة، انتابتها نزعة انتحارية ونُقلت على الفور إلى قسم الطوارئ في المستشفى الجامعي في برن، حيث تلقت رعاية استشفائية. ومنذ ذلك الحين، تتلقى صاحبة البلاغ الرعاية في عيادة للأمراض النفسية في مستشفى في إيمينتال. ووفقًا لآخر تقرير طبي، مؤرخ 11 أيار/مايو 2021، عانت صاحبة البلاغ من رد فعل إجهادي حاد ونوبات اكتئاب متوسطة والاكتراب التالي للصدمة. وذكر الطبيب المعالج أيضًا في التقرير أنها كانت منطوية للغاية، وهو أمر معتاد بالنسبة للأشخاص الذين تعرضوا لصدمة، وأنها بحاجة ماسة إلى علاج على يد أخصائيي العلاج النفسي والأطباء النفسيين لتمكينها من معالجة الصدمات التي تعرضت لها. وستنطوي العودة إلى إيطاليا في هذا الوقت على احتمال شبه مؤكد لتكرار الصدمة، وهو ما سيقلل فرصة التعافي.
2-11	وتدهورت الأوضاع في مراكز استقبال اللاجئين في إيطاليا بعد دخول مرسوم سالفيني حيز النفاذ في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2018([footnoteRef:3]). وكان من بين التغيرات المعتمدة وقف العمل بالنظام الثنائي المستوى الذي كان يعمل في السابق على حماية طالبي اللجوء الضعفاء. وفي كانون الثاني/يناير 2020، نشرت المنظمة السويسرية لمساعدة اللاجئين تقريرًا([footnoteRef:4]) أشارت فيه إلى أن الحصول على السكن والرعاية الطبية في إيطاليا غير مضمون للعائدين بموجب لائحة دبلن الثالثة. وقد دفع ذلك المحكمة الإدارية الاتحادية السويسرية إلى وضع معايير أكثر صرامة لنقل طالبي اللجوء المصابين بأمراض خطيرة إلى إيطاليا. وصدر في وقت لاحق مرسوم جديد (رقم 130/2020) نص على ضرورة القيام على سبيل الأولوية بنقل طالبي الحماية الدولية المندرجين ضمن أي من الفئات المحددة كفئات ضعيفة في المرسوم المتعلق بالحق في الاستقبال (المرسوم رقم 142/2015) إلى مرافق الاستقبال والإدماج من المستوى الثاني (قامت وزارة الداخلية الإيطالية بتعميم ذلك في رسالة مؤرخة 8 شباط/فبراير 2021). ومن بين الفئات المحددة كفئات ضعيفة في المرسوم الخاص بالحق في الاستقبال فئة ضحايا الاتجار بالبشر (المادة 17). ووجهت المنظمة السويسرية لمساعدة اللاجئين رسالة مؤرخة 17 أيار/مايو 2021 ذكرت فيها أن مسألة الطاقة الاستيعابية في مراكز المستوى الثاني تثير القلق بشكل خاص بالنسبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إذ لا تزيد نسبة الأماكن المخصصة والمجهزة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل نفسية أو جسدية في تلك المراكز على 2 في المائة. ولذلك، تؤكد صاحبة البلاغ أنه على الرغم من توفر أشكال الحماية الرسمية، فإنها معرضة بشكل خاص لخطر متزايد لفقدان كل الدعم. [3: 	()	بموجب القانون رقم 132/2018، المنفذ لمرسوم القانون رقم 113/2018 (المعروف باسم ”مرسوم سالفيني“)، ألغي تصريح الحماية الإنسانية لطالبي اللجوء في إيطاليا، ردًا على ما تُصور أنه إساءة استخدام النظام.]  [4: 	()	Swiss Refugee Council, “Reception conditions in Italy: update on the report on the situation of asylum-seekers and beneficiaries of protection, in particular Dublin returnees, in Italy from January 2020”, Bern, June 2021.] 

2-12	ولا يمكن لطالبي اللجوء في إيطاليا الحصول على الرعاية الطبية إلا بعد التسجيل في الخدمة الصحية الوطنية. ومع ذلك، يمكن أن يستغرق التسجيل عدة أسابيع أو حتى أشهر([footnoteRef:5])، لا يستطيع خلالها الأشخاص الحصول على العلاج الطبي الكافي، وخاصة الرعاية النفسية الكافية([footnoteRef:6]). وفي هذا السياق، لا يقبل العديد من الأطباء في إيطاليا التقارير الطبية الأجنبية، مما يطيل بشكل أكبر وقت الانتظار([footnoteRef:7]). [5: 	()	المرجع نفسه، الصفحة 70 وما يليها.]  [6: 	()	المرجع نفسه، الصفحة 83.]  [7: 	()	المرجع نفسه، الصفحة 80 وما يليها.] 

2-13	وتدعي صاحبة البلاغ أنها في وضع ضعيف للغاية وأنها تعاني من انهيار عقلي سيتفاقم إذا ما أعيدت إلى إيطاليا. ومنذ اتخاذ قرار نهائي بشأن تنفيذ طلب اللجوء الذي قدمه صاحبة البلاغ، كانت السلطات السويسرية على اتصال بالمستشفى الذي يوجد فيه صاحبة البلاغ حالياً، بغرض التخطيط لنقله، وبالتالي فإن الخطر فوري.

		الشكوى
3-1	تدعي صاحبة البلاغ أن نقلها إلى إيطاليا سيشكل انتهاكاً لحقوقها بموجب المادتين 2 (د) و 6 من الاتفاقية، لأنها ستتعرض لمخاطر الاتجار بالبشر، والبغاء، وسوء المعاملة، والعنف الجنساني. وهي تدّعي كذلك أن احتياجاتها الخاصة كضحية للاتجار بالبشر لن تؤخذ في الاعتبار لأن الدولة الطرف لم تحصل على ضمانات فردية من إيطاليا.
3-2	وتدعي صاحبة البلاغ أن السلطات لم تأخذ في الاعتبار بما فيه الكفاية في قراراتها حقيقة أنها تعاني من اضطرابات نفسية شديدة والتفكير في الانتحار، وهما أمران متصلان بشكل مباشر بصدمتها في إيطاليا، وبالتالي فإن نقلها إلى إيطاليا قد يؤدي إلى تدهور حالتها الصحية ويكون سببا في تكرار صدمتها. وعلاوة على ذلك، فإن الدولة الطرف لم تصنفها ضمن الناجيات من الاتجار بالبشر ولا وفرت لها المساعدة أو الحماية بوصفها ضحية اتجار بالبشر، كما أنها لم تمنع تكرار وقوعها ضحية للاتجار ولم تضمن عن تحديد هويتها ومساعدتها وحمايتها بوصفها ناجية من الاتجار بالبشر ومنع إعادة إيذائها وضمان إمكانية لجوئها إلى العدالة ومعاقبة الجناة، خرقا لحقوقها بموجب المادة 6 من الاتفاقية.
3-3	وتدّعي صاحبة البلاغ أنها قد لا تحصل على السكن والرعاية المناسبين إذا نُقلت إلى إيطاليا، لأن الحصول على السكن والرعاية غير مضمون للأشخاص المنقولين بموجب لائحة دبلن الثالثة. وبالإضافة إلى ذلك، تدعي أن إجراءات طلبها اللجوء في إيطاليا قد تُغلق، مما يزيد من تعقيد حصولها على الخدمات الطبية. 

		ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية
4-1	تلاحظ الدولة الطرف في ملاحظاتها المؤرخة 27 كانون الثاني/يناير 2022، أنه فيما يتعلق بتوافق نقل صاحبة البلاغ إلى إيطاليا مع أحكام الاتفاقية، فإنه يجب على الدول الأطراف الامتناع عن أي تمييز ضد المرأة واتخاذ تدابير للقضاء على الاتجار بالمرأة واستغلالها، وفقا للمادتين 2 و 6 من الاتفاقية. وفقًا للتوصية العامة رقم 32 (2014) الصادرة عن اللجنة بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بصفة اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية، يجب على الدول ضمان عدم إعادة أي امرأة إلى بلد تتعرض فيه لخطر الاضطهاد أو العنف الجنساني. ويجب دراسة طلبات اللجوء المقدمة من النساء مع إيلاء الاعتبار الواجب لأوضاعهن الخاصة، ويجب أن تلبي مرافق الاستقبال احتياجات ضحايا العنف والاتجار بالبشر. ويُعتبر الاتجار بالنساء شكلاً من أشكال العنف الجنساني، ويجب إبلاغ النساء المتجر بهن بحقوقهن وحمايتهن من الإعادة القسرية إلى أماكن يتعرضن فيها لخطر وقوعهن ضحايا مرة أخرى. ويجب على الدول إنشاء آليات لتحديد وحماية النساء طالبات اللجوء ذوات الاحتياجات الخاصة. ويجوز للجنة أن تعلن عدم مقبولية البلاغات التي يكون من الواضح افتقارها إلى أساس أو عدم استنادها إلى دوافع كافية. ولا يجوز للجنة أن تنصب نفسها بديلا للسلطات الوطنية في تقييم الوقائع، إلا في حالات التحيز أو التمييز الواضح. وتتمتع كل دولة بالسيادة في تحديد الإجراءات الخاصة بها لتحديد صفة اللاجئ، ما دامت الضمانات الإجرائية الأساسية تحترم.
4-2	وفي إيطاليا، يتم إيواء طالبي اللجوء في مراكز من المستوى الأول أو الثاني. وتقدم مراكز الاستقبال من المستوى الأول الخدمات الطبية الأساسية والمساعدة النفسية والاجتماعية والمرافق المتخصصة للنساء ضحايا الاتجار. أما مراكز المستوى الثاني (التي تضم نظام الاستقبال والإدماج)، فتُعطى فيها الأولوية للأفراد الضعفاء الذين تُقدم لهم الرعاية الطبية والدعم النفسي ودورات اللغة والمشورة القانونية. ويحصل ضحايا الاتجار بالبشر على حماية خاصة، بما في ذلك تصاريح إقامة قابلة للتجديد يمكن أن تحوّل إلى تصاريح عمل، إما من خلال برنامج لإعادة التأهيل، دون الحاجة إلى تقديم شكوى، أو من خلال الإدلاء بالشهادة ضد المعتدين عليهم. ولدى إيطاليا أيضاً شبكات محلية لمكافحة الاتجار بالبشر وبرامج محددة لتحديد ضحايا الاتجار بالبشر ومساعدتهم، كما أن لديها إجراءات للإحالة وأحكام لتعليق طلب اللجوء، الهدف منها إقامة علاقة ثقة مع الضحايا.
4-3	وتقدم مراكز استقبال طالبي اللجوء في إيطاليا خدمات طبية ونفسية. وبموجب القانون رقم 173/2020، الذي دخل حيز النفاذ في كانون الأول/ديسمبر 2020، يُسمح لطالبي اللجوء بالتسجيل في سجلات البلديات، مما يسهل حصولهم على الخدمات وتسجيلهم في الخدمة الصحية الوطنية. وتقدم مراكز الاستقبال من المستوى الثاني وبرامج دعم ضحايا الاتجار بالبشر خدمات الرعاية النفسية المناسبة. وكما هو مبين في التقرير الدوري السادس الذي قدمته إيطاليا إلى اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، نفذت في عام 2021 إجراءات كثيرة لصالح المهاجرين وطالبي اللجوء من خلال صندوق اللجوء والهجرة والإدماج للفترة 2014-2020، بما في ذلك مشاريع تهدف إلى حماية ودعم صحة طالبي اللجوء الضعفاء([footnoteRef:8]). وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2020، كان 834 12 من طالبي اللجوء والمتمتعين بالحماية الدولية قد تلقوا المساعدة والدعم، وكان 454 5 من الأخصائيين الصحيين قد تلقوا تدريبا في علاج الضعف والاكتراب النفسي التاليين للصدمة. وإضافة إلى ذلك، تلزم إيطاليا بتوفير الرعاية الطبية الكافية بموجب التوجيه 2013/33 الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس. [8: 	()	E/C.12/ITA/6، الفقرة 9 وما يليها.] 

4-4	وقوبل اعتماد القانون رقم 173/2020 بترحيب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ولا سيما للاهتمام المولى للأفراد الضعفاء. وفي قضية M.T. ضد هولندا (M.T. v. Netherlands) أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عدم مقبولية دعوى مقدمة من أم عزباء لطفلين قاصرين بشأن عودتها إلى إيطاليا، مع مراعاة التغيرات التشريعية التي استحدثها القانون رقم 173/2020([footnoteRef:9]). [9: 	()	European Court of Human Rights, M.T. v. Netherlands, Application No. 46595/19), Decision, 23 March 2021.] 

4-5	وفي حالة نقل صاحبة البلاغ إلى إيطاليا، فإنها ستعطى الأولوية في القبول في مركز من مراكز الاستقبال والإدماج ويمكنها الاستفادة من برنامج من برامج دعم ضحايا الاتجار بالبشر. وقد تم إبلاغ السلطات الإيطالية بصفتها كضحية اتجار بالبشر، وسيتم التأكيد على هذه المعلومات إذا ما جرى نقلها، مما يسمح بسرعة تحديد وضعها وإحالتها إلى مرفق مناسب. وحتى لو تم إيواؤها مؤقتًا في مركز استقبال من المستوى الأول، فإنها ستتلقى خدمات الدعم النفسي وستحصل على استحقاقات الخدمة الصحية الوطنية. والاضطرابات العقلية التي تعاني منها صاحبة البلاغ ليست شديدة بما يكفي لجعل النقل متعارضا مع الضمانات المنصوص عليها في الاتفاقية، ويمكن أن يوفر نظام الرعاية الصحية الرعاية اللازمة. كما أن ميول صاحبة البلاغ الانتحارية لا تجعل النقل مخالفاً للاتفاقية، وستتلقى الرعاية المناسبة في إيطاليا. وعلى الرغم من أن صاحبة البلاغ تربط إيطاليا باضطراباتها النفسية، فإن وضعها سيكون مختلفًا إذا تم نقلها حيث ستحصل على رعاية ودعم محددين. وسيتم إبلاغ السلطات الإيطالية باضطراباتها النفسية وصفتها كضحية اتجار، ويمكن توفير احتياطي من الأدوية لضمان استمرارية علاجها.
4-6	أما مخاوف صاحبة البلاغ بشأن الحصول على الرعاية الصحية في إيطاليا فلم تعد قائمة، ويمكنها الاستفادة من الإجراءات الجديدة التي تسهل الوصول إلى الخدمة الصحية الوطنية. ولدى إيطاليا بنية تحتية لحماية ضحايا الاتجار بالبشر، وستتخذ السلطات الإيطالية تدابير كافية في حال وجود تهديدات جديدة. وادعاءات صاحبة البلاغ بشأن إلغاء الرعاية هي ادعاءات لا أساس لها، وقد أُعلن أن الممارسة المعنية تتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي. وأخيرًا، فإن السلطات الإيطالية ملزمة بتوفير الرعاية الكافية بموجب قانون الاتحاد الأوروبي الساري.
4-7	وقد عاشت صاحبة البلاغ في إيطاليا لمدة 10 سنوات تقريبًا وتمكنت من إعالة نفسها هناك بشكل مستقل بعد هروبها من المعتدين عليها. كما أنها قامت بتصحيح معلوماتها الشخصية في طلب اللجوء الخاص بها، بمساعدة محامٍ. وينبغي أن تسهل معرفتها باللغة والبلد تعاونها مع السلطات الإيطالية. وقد صدقت سويسرا، مثل إيطاليا، على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر، وأخذت في الاعتبار في قرارها الحالة الصحية لصاحبة البلاغ. وترى الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تثبت أنها ستتعرض لخطر حقيقي بالتعرض لتمييز جسيم في حال نقلها إلى إيطاليا، وتدعو اللجنة إلى إعلان عدم مقبولية البلاغ. وبدلاً من ذلك، تطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تخلص إلى أنه لم يكن هناك انتهاك للضمانات المنصوص عليها في الاتفاقية.

		تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية
5-1	في 3 تموز/يوليه 2023، أشارت صاحبة البلاغ إلى أنها غادرت المستشفى في إيمينتال في 10 حزيران/يونيه 2021، وقامت سلطات الكانتون بإيوائها في مرفق إقامة من مرافق الرعاية الدائمة للنساء (BeWo Plus). وقد جدد هذا الترتيب مرتين، ولكن لم يجدد لمرة ثالثة، لأنها لم تتبع توصية طبيبها النفسي بالعلاج داخل المستشفى. وقد قدمت صاحبة البلاغ استئنافا ضد هذا القرار، قائلة إن عدم قدرتها على مواصلة العلاج داخل المستشفى تعزى إلى مشاكل نفسية لا إلى عدم الامتثال. ووافقت مديرية الأمن في برن على تدابير مؤقتة تسمح لها بالبقاء في مرفق الرعاية الدائمة. ولكن بسبب مشاكل صحية تتعلق بالجرب، تم نقلها إلى مرفق آخر من مرافق الرعاية الدائمة (نوردليخت برن) في 13 شباط/فبراير 2023. ولم يبت بعد في الاستئناف الذي قدمته.
5-2	وتؤكد صاحبة البلاغ أنها، كما هو مبين في التقارير الطبية منذ كانون الثاني/يناير 2022، تعاني من اضطرابات نوم مزمنة وصدمة نفسية حادة، مما يجعل إيداعها في مركز لجوء من المستوى الأول ضارًا بصحتها ويزيد من خطر إقدامها على الانتحار. ولا تزال حالتها العقلية مثيرة للقلق، وقد تلقت علاجًا نفسيًا داخليًا بسبب ميولها الانتحارية الحادة بعد وفاة شقيقتها. وفي أحدث تقرير طبي، تم التأكيد على أن اللقاءات المنتظمة مع رجال وإيداعها في مركز لجوء من المستوى الأول يتعارض مع وضعها الصحي ويمكن أن يؤدي إلى زيادة ميولها الانتحارية. ويؤكد طبيبها النفسي أيضًا أن عودتها إلى إيطاليا تتعارض مع المنطق بسبب الصدمات التي عانت منها في السابق.
5-3	وتعترض صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف التي تفيد بأن الأولوية ستعطى لها في القبول في مركز من مراكز الاستقبال والإدماج من المستوى الثاني إذا نُقلت إلى إيطاليا وأنها يمكن أن تستفيد من برنامج من برامج الدعم الخاص لضحايا الاتجار بالبشر. وهي تعترض أيضاً على الادعاء بأنه حتى لو تم إيواؤها مؤقتًا في مركز استقبال من المستوى الأول، فإنها ستتلقى خدمات الدعم النفسي وستحصل على مزايا الخدمات الصحية الوطنية. وهذه الملاحظات غير مقنعة لعدة أسباب، منها أنه: في آذار/مارس 2023، كان هناك 786 43 مكانا في مراكز الاستقبال والإدماج من المستوى الثاني في إيطاليا، منها 803 أماكن فقط مخصصة للأفراد الضعفاء؛ وفي روما، حيث ستتم إعادة صاحبة البلاغ، لا يوجد سوى 38 مكانًا للأفراد الضعفاء؛ لا توجد قوائم انتظار للأماكن في هذه المراكز، مما يعني أنه إذا تمت الموافقة على الطلب ولم يتوفر مكان، فسيتعين إعادة تقديم الطلب عدة مرات؛ بموجب القانون رقم 50/2023، الذي دخل حيز النفاذ في أيار/مايو 2023، يمكن أن يُستبعد طالبو اللجوء مرة أخرى من نظام الاستقبال والإدماج، ويمكن أن تقل خدمات الدعم النفسي ودورات اللغة الإيطالية المتاحة؛ الأماكن المتاحة للأفراد الذين يعانون من مشاكل صحية غالبًا ما تكون مشغولة لفترات طويلة، مما يؤدي إلى إشغالها بالكامل وترك الأفراد بلا مأوى؛ عدد الأماكن المتاحة غير كافٍ مقارنةً بعدد الوافدين الجدد إلى إيطاليا، مما يجعل من غير المرجح حصول صاحبة البلاغ على مكان من هذا القبيل إذا تم نقلها.
5-4	وتعترض صاحبة البلاغ على استنتاج الدولة الطرف بأن السلطات الإيطالية ستكون على علم تام بصحتها العقلية والبدنية والنفسية وبصفتها كضحية اتجار بالبشر. وتشير إلى أن المنظمة السويسرية لمساعدة اللاجئين ترى أن تبادل المعلومات بين السلطات الإيطالية والدولة الطرف غير كافٍ، مما يجعل من المرجح ألا تكون إيطاليا على علمٍ كافٍ بالمعلومات. ونتيجة لذلك، يمكن أن تهمل احتياجات صاحبة البلاغ. وتشير التقارير الطبية إلى أن نقلها إلى إيطاليا سيؤثر سلبا على تقدمها ويؤدي إلى تدهور حالتها الصحية، حيث أنها تربط إيطاليا بالأحداث التي سببت لها صدمة نفسية.
5-5	وفيما يتعلق بإيواء الأفراد المعادين بموجب لائحة دبلن الثالثة، تلاحظ المنظمة السويسرية لمساعدة اللاجئين أن هؤلاء الأفراد يبقون في كثير من الأحيان من دون سكن ورعاية طبية كافية على مدى أسابيع أو أشهر. ويُعتبر طلب اللجوء في إيطاليا مسحوبًا بشكل عام بعد 12 شهرًا من الغياب من جانب مقدم/مقدمة الطلب ويتم إنهاء الإجراء، وهو ما يرجح أن يكون هذا هو الحال بالنسبة لصاحبة البلاغ. وإذا اعتُبر طلبها جديدًا، فيمكن اعتباره غير مقبول، وخلال هذه الفترة، لن تتمكن من الحصول على سكن أو الرعاية الطبية اللازمة. وأكدت المحكمة الإدارية الاتحادية السويسرية أن طالبي اللجوء المعادين إلى إيطاليا يمكن أن يفقدوا حقهم في تدابير الدعم.
5-6	وتحتاج صاحبة البلاغ إلى الإقامة في مركز من مراكز الاستقبال والإدماج بسبب حالتها الصحية وضعفها، ولكن لا يرجح أن تتمكن من الحصول على مثل هذا السكن. وبالتالي، فإنها تواجه خطر التعرض للمعاملة اللاإنسانية والمهينة في شكل التشرد في إيطاليا، خلال الفترة ما بين عودتها وطلب اللجوء الرسمي وبعد انتهاء إجراءات اللجوء الخاصة بها. وبالإضافة إلى ذلك، هناك خطر إعادتها إلى نيجيريا، حيث ستتعرض لمخاطر متعددة باعتبارها ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر وبسبب ميلها الجنسي.
5-7	وتعترض صاحبة البلاغ على تقييم الدولة الطرف بأن إيداعها بشكل مؤقت في مركز استقبال من المستوى الأول سيكون مقبولاً. ذلك أن مجرد وضعها في سكن عام، يمكن أن تلتقي فيه بالرجال، يمكن أن يؤدي إلى تدهور شديد في حالتها النفسية، مما يزيد من ميولها الانتحارية. وقد ذكر الأطباء مرارًا أن إيداعها في هذا النوع من السكن يتعارض مع وضعها الصحي ويشكل خطورة على صحتها.
5-8	وفيما يتعلق بالبرامج الخاصة بضحايا الاتجار بالبشر، فرغم أن خيارات تقنيين الوضع هي أمر ينص عليه القانون الإيطالي فإن تنفيذه محل انتقاد. وتذكر صاحبة البلاغ أن التقارير تشير إلى أنه لا تصدر تصاريح إقامة إلا في حدود ضيقة، وأن الضحايا لا يحصلون على تصاريح مؤقتة أثناء الانتظار، مما يجعلهم في وضع هش. وعلاوة على ذلك، توجد ثغرات في حماية الضحايا في إيطاليا وهي ثغرات سلط الضوء عليها في تقرير نشرته وزارة خارجية الولايات المتحدة([footnoteRef:10]). [10: 	()	متاح في الموقع الشبكي www.state.gov/wp-content/uploads/2022/10/20221020-2022-TIP-Report.pdf.] 

5-9	ولذلك، يشك في أن صاحبة البلاغ سيعترف بها على الفور كضحية للاتجار بالبشر ويتسنى لها الاستفادة من برنامج للدعم الخاص. يضاف إلى ذلك أنها تخشى من الأعمال الانتقامية ضدها وضد عائلتها إذا علم المتجرون أنها قد أبلغت عنهم. وهي تخشى عواقب القسم الذي تعين عليها أداؤه ضمن طقوس سحر ”الجوجو“. وبسبب هذه المخاوف، لا ترغب في الدخول في إجراءات جنائية ضد المتجرين، مما يجعل المسار القضائي غير ممكن لها.
5-10	وتعترض صاحبة البلاغ على تأكيد الدولة الطرف أن اضطراباتها العقلية ليست شديدة بما يكفي لمنع نقلها إلى إيطاليا، استناداً إلى المعايير التي وضعتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية بابوشفيلي ضد بلجيكا (Paposhvili v. Belgium). وتؤكد صاحبة البلاغ أن هذه المعايير مستوفاة في حالتها. فإيداع صاحبة البلاغ في سكن جماعي لن يكون مناسبا لها، وذلك أمر أكدته عدة حوادث سابقة. وقد ذكر الأطباء أن أي اتصال منتظم مع الرجال أمر يتعارض مع وضعها الصحي وقد يؤدي إلى تدهور حالتها النفسية، مما يزيد من ميولها الانتحارية. ويؤدي نقص الأماكن في مراكز الاستقبال والإدماج إلى عدم كفاية الرعاية، خاصةً للأفراد الذين يعانون من اضطرابات عقلية. وقد يؤدي انقطاع علاجها إلى تدهور حالتها الصحية وزيادة خطر الانتحار. ومن شأن إعادتها إلى إيطاليا أن تسبب لها كربا شديدًا إلى الحد الذي تكون فيه العواقب وخيمة على صحتها أو حتى قاتلة. ومجمل القول هو أن نقل صاحبة البلاغ إلى إيطاليا سيشكل خطراً حقيقياً هو تدهور صحتها وسلامتها البدنية، مما يشكل انتهاكاً لحقوقها بموجب المادتين 2 (د) و 6 من الاتفاقية.

		المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
		النظر في المقبولية
6-1	يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 64 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولا بموجب البروتوكول الاختياري. وعملا بالمادة 72 (4) من نظامها الداخلي، يتعين عليها أن تقوم بذلك قبل النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ.
6-2	وبموجب الفقرة 1 من المادة 4 من البرتوكول الاختياري، لا تنظر اللجنة في أي بلاغ ما لم تكن قد تأكدت من أن جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة قد استُنفدت، إلا إذا استغرق تطبيق سبل الانتصاف هذه أمدا طويلا بدرجة غير معقولة، أو كان من غير المحتمل أن يحقق انتصافا فعالا. وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ تؤكد أنها استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية وأن الدولة الطرف لم تطعن في مقبولية البلاغ على ذلك الأساس. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أنه لا يوجد ما يمنعها من النظر في هذه المسألة بموجب أحكام المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري.
6-3	وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحبة البلاغ بأن إبعادها إلى إيطاليا بموجب لائحة دبلن الثالثة سيشكل انتهاكاً من جانب سويسرا لحقوقها بموجب المادتين 2 (د) و6 من الاتفاقية. وتلاحظ أيضا دفوع الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تقدم أدلة كافية لإثبات ادعاءاتها لأغراض المقبولية، ولم تثبت أن التقييم الذي أجرته وزارة الدولة لشؤون الهجرة والمحكمة الإدارية الاتحادية كان تعسفياً أو كان بمثابة خطأ بيِّن أو حرمان من العدالة، ولم تحدد أي مخالفة في عملية صنع القرار أو أي عوامل خطر لم تأخذها السلطات في الاعتبار على النحو الواجب.
6-4	وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة ادعاء صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف لم تضطلع بتقييم فردي يراعي الاعتبارات الجنسانية لطلب اللجوء الذي قدمته وأنها، في حال إبعادها إلى إيطاليا، وباعتبارها ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر، ستواجه خطراً حقيقياً وجدياً وشخصياً هو التعرض للعنف الجنساني. وتلاحظ اللجنة أيضاً أقوال صاحبة البلاغ، التي أكدتها التقارير الطبية، ومفادها أن نقلها إلى إيطاليا وهي في طور إعادة التأهيل قد يسبب لها تكرار الصدمة حتى لو أمكنها الحصول على علاج نفسي متخصص، لأن ذلك هو البلد الذي كانت فيه ضحية للاتجار بالبشر وأشكال شديدة أخرى من العنف الجنساني، وتعرضت فيه لاستغلال البغاء والاغتصاب والعنف الجسدي والتهديدات على حياتها. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لم تلتمس ضمانات بحصول صاحبة الشكوى على العلاج الطبي المتخصص الذي تحتاج إليه بوصفها ناجية من الاتجار بالبشر والعنف الجنسي والجنساني الشديد. 
6-5	وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحبة البلاغ بأن نقلها إلى إيطاليا سيؤدي على الأرجح إلى تدهور سريع ولا رجعة فيه في حالتها الصحية وأن الدولة الطرف، بإعادتها إلى إيطاليا دون ضمانات بشأن الإقامة والدعم النفسي، ستعرضها لخطر حقيقي وشخصي هو التعرض لأشكال خطيرة من العنف الجنساني والوقوع ضحية مرة أخرى. وفي ضوء المعلومات المقدمة، ترى اللجنة أن ادعاءات صاحبة البلاغ مشفوعة بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية. ومن ثم، فإنها تنتقل إلى النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ.

		الأسس الموضوعية 
7-1	نظرت اللجنة في هذا البلاغ على ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها كل من صاحبة البلاغ والدولة الطرف، وفقا لأحكام المادة 7 (1) من البروتوكول الاختياري.
7-2	وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ الذي لا جدال فيه بأنها إحدى الناجيات من الاتجار بالبشر والعنف الجنساني الشديد، الذي تعرضت له في إيطاليا. وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاء صاحبة البلاغ أنه في ضوء العنف الجنساني الذي تعرضت له في إيطاليا، حيث تم الاتجار بها لأغراض الاستغلال الجنسي وإجبارها على ممارسة البغاء، بأنها إذا أعيدت إلى إيطاليا، دون ضمانات بشأن الإقامة والدعم النفسي تعكس صفتها كضحية من ضحايا الاتجار بالبشر، ستكون معرضة لخطر حقيقي هو وقوع ضرر لا سبيل لجبره وصدمة نفسية لا علاج لها بسبب حالتها العقلية الحالية، وستعاني من الوقوع ضحية مرة أخرى واحتمال تعرضها للاضطهاد. وتلاحظ اللجنة أنه نتيجة للعنف المستمر، تدهورت صحتها العقلية نتيجة للعنف المستمر، مما دفعها إلى التفكير في الانتحار، كما هو مؤكد في التقارير الطبية الصادرة عن الأطباء النفسيين في الدولة الطرف. وهي تلاحظ أيضا أنه في أحدث تقرير طبي، يرد تأكيد على أن حدوث لقاءات منتظمة مع رجال وإيداعها في مركز لجوء عادي أمران يتعارضان مع وضعها الصحي وقد يزيد من ميولها الانتحارية. وتلاحظ اللجنة كذلك إفادة صاحبة البلاغ التي لا جدال فيها بأنها قد تواجه في إيطاليا احتمال ترحيلها إلى نيجيريا، حيث ستتعرض لمخاطر متعددة بوصفها ضحية اتجار وبسبب ميلها الجنسي.
7-3	وتذكَّر اللجنة بأن الاتفاقية، وفقاً لسوابقها القضائية، لا يكون لها أثر يتجاوز الحدود الإقليمية إلا عندما تتعرض المرأة المراد إعادتها لخطر حقيقي وشخصي ومتوقع يتمثل في أشكال خطيرة من العنف الجنساني([footnoteRef:11]). وتذكّر اللجنة أيضا بأن الدول الأطراف تتعهد، بموجب المادة 2 (د) من الاتفاقية، بالامتناع عن الاضطلاع بأي فعل أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وبكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام. وتذكّر اللجنة كذلك بأن مبدأ عدم الإعادة القسرية يفرض، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، على الدول واجب الامتناع عن إعادة شخص إلى بلد قد يواجه فيه انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ولا سيما الحرمان التعسفي من الحياة أو التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة([footnoteRef:12]). وترى اللجنة في هذا الصدد أن العنف الجنساني، الذي ينالُ من تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المكفولة بموجب القانون الدولي العام أو بمقتضى اتفاقيات حقوق الإنسان أو يُبطل تمتعها بتلك الحقوق والحريات، يُعتبر تمييزاً في إطار معنى المادة 1 من الاتفاقية، وأن هذه الحقوق تشمل الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب([footnoteRef:13]). وقد زادت اللجنة في توضيح تفسيرها للعنف ضد المرأة باعتباره شكلا من أشكال التمييز الجنساني في توصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثاً للتوصية العامة رقم 19، حيث أكدت مجددا أن الدول الأطراف ملزمة بالقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة، بما فيها العنف الجنساني ضد المرأة، وأشارت إلى أن هذا الإلزام يشمل جانبين من جوانب مسؤولية الدولة عن هذا النوع من العنف، ويتمثلان فيما ينجم عن أفعال أو أوجه تقصير من كل من الدولة الطرف أو الجهات الفاعلة فيها، من جهة، ومن الجهات الفاعلة من غير الدول، من جهة أخرى([footnoteRef:14]). ومن ثم، تكون الدولة الطرف قد انتهكت الاتفاقية إذا أعادت شخصا إلى دولة أخرى يُتوقع أن يتعرض فيها إلى العنف الجنساني الخطير. ويحدث انتهاك للاتفاقية أيضا عندما يتعذر توقُّع أن سلطات الدولة التي يعاد إليها الشخص ستوفر له الحماية من أشكال العنف الجنساني التي تم تحديدها. ويتوقف تحديد ما يرقى إلى أن يكون شكلا من الأشكال الخطيرة للعنف الجنساني على ملابسات كل قضية، ويجب أن تبت فيه اللجنة على أساس كل حالة على حدة في مرحلة النظر في الأسس الموضوعية، شريطة أن تقيم صاحبة البلاغ دعوى ظاهرة الوجاهة بتقديم أدلة كافية تؤيد ادعاءاتها([footnoteRef:15]).وتذكّر اللجنة بأن النساء والفتيات يواجهن خطراً متزايداً للتعرض للاتجار بهن في جميع مراحل دورة الهجرة - في العبور وفي مرافق الاستقبال والإقامة وعلى الحدود وفي بلدان المقصد. وعند عودتهن، قد يتعرضن لأعمال انتقامية وإعادة الإيذاء([footnoteRef:16]). [11: 	()	انظر على سبيل المثال قضية M.N.N. ضد الدانمرك (CEDAW/C/55/D/33/2011)، الفقرة 8-10، وقضية R.S.A.A. وآخرون ضد الدانمارك (CEDAW/C/73/D/86/2015)، الفقرة 7-7.]  [12: 	()	التوصية العامة رقم 32 (2014) بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بصفة اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية، الفقرة 21.]  [13: 	()	التوصية العامة رقم 19 (1992) بشأن العنف ضد المرأة، الفقرة 7.]  [14: 	()	التوصية العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثاً للتوصية العامة رقم 19، الفقرة 21.]  [15: 	()	قضية A. ضد الدانمرك (CEDAW/C/62/D/53/2013)، الفقرة 8-6، وقضية R.S.A.A. وآخرون ضد الدانمرك، الفقرة 7-8.]  [16: 	()	التوصية العامة رقم 38 (2020) بشأن الاتجار بالنساء والفتيات في سياق الهجرة العالمية، الفقرة 22.] 

7-4	وتلاحظ اللجنة دفع الدولة الطرف بأن سلطاتها المعنية بالهجرة درست جميع ادعاءات صاحبة البلاغ دراسة مستفيضة. وتلاحظ أنه تم رفضها لأن السلطات اعتبرت أن إيطاليا بلد ثالث آمن وأن صاحبة البلاغ ستتمكن بالتالي من العثور على العلاج الطبي والسكن والخدمات اللازمة. 
7-5	وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى أنه يعود عموما إلى سلطات الدول الأطراف في الاتفاقية تقييمُ الوقائع والأدلة وتطبيق القانون الوطني في قضية معينة، ما لم يثبت أن التقييم كان متحيزا، أو قائما على قوالب نمطية جنسانية تشكل تمييزا ضد المرأة، أو أنه كان تعسفيا بشكل واضح أو بلغ حد إنكار العدالة([footnoteRef:17]). ومن ثم فإن المسألة المعروضة على اللجنة هي النظر فيما إذا كانت هناك أي مخالفات أو أوجه تعسف في عملية البت في طلب اللجوء المقدم من صاحبة البلاغ تصل إلى حد عدم قيام سلطات الدولة الطرف وفق الأصول بتقييم إمكانية تعرض صاحبة البلاغ للعنف الجنساني الخطير إذا ما أعيدت صاحبة البلاغ إلى إيطاليا بموجب لائحة دبلن الثالثة. وتؤكد اللجنة من جديد أن على الدول الأطراف، عند الاضطلاع بتقييماتها، أن تولي الأهمية الكافية للخطر الحقيقي والشخصي الذي قد يواجهه الشخص في حالة ترحيله. [17: 	()	انظر على سبيل المثال قضية R.P.B. ضد الفلبين (CEDAW/C/57/D/34/2011)، وقضية R.S.A.A. وآخرون ضد الدانمرك، الفقرة 8-4.] 

7-6	وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة الحجج التي قدمتها الدولة الطرف بشأن تدابير الحماية الخاصة لضحايا الاتجار بالبشر في إيطاليا وإمكانية حصولهم على الخدمات الطبية والنفسية المتاحة لهم. غير أن اللجنة تلاحظ أيضاً أن وزارة الدولة لشؤون الهجرة رفضت شكوى صاحبة البلاغ على أساس افتراض أن ظروف الاستقبال في إيطاليا ينبغي أن تكون ملائمة وأن حالتها الصحية ليست خطيرة بما يكفي لاستلزام ضمانات فردية من السلطات الإيطالية. وترى اللجنة أنه كان على الدولة الطرف أن تجري تقييماً فردياً للخطر الحقيقي والشخصي والمتوقع الذي ستواجهه صاحبة البلاغ في إيطاليا، بوصفها ناجية من الاتجار بالبشر والبغاء القسري والعنف الجنساني الشديد، وتعاني من التفكير في الانتحار نتيجة لهذا العنف والخوف من العودة إلى ذلك البلد، بدلاً من الاعتماد على افتراض أنها ستكون قادرة على الحصول على الرعاية الطبية المناسبة([footnoteRef:18]). وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة صاحبة البلاغ بأن صعوبة حصولها على السكن والرعاية الطبية والنفسية المتخصصة التي تحتاج إليها في إيطاليا ستجعل من المستحيل عليها، بوصفها ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر، أن تتعافى تماماً([footnoteRef:19]). وتلاحظ اللجنة أيضاً تأكيدات الدولة الطرف بأن إيطاليا وافقت بالفعل على إعادة قبول صاحبة البلاغ، وأنه يمكنها، إذا لزم الأمر، تقديم شكوى بشأن الاتجار بالبشر. [18: 	()	انظر لجنة مناهضة التعذيب، قضية هارون ضد سويسرا (CAT/C/65/D/758/2016)، الفقرة 9-9؛ واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، قضية ياسين ضد الدانمرك (CCPR/C/114/D/2360/2014)، الفقرة 8-9.]  [19: 	()	قضية هارون ضد سويسرا، الفقرة 9-10. وانظر أيضاً لجنة مناهضة التعذيب، قضية A.N. ضد سويسرا (CAT/C/64/D/742/2016)، الفقرة 8-10.] 

7-7	وفي هذا الصدد، وفي ضوء الضعف الشديد لصاحبة البلاغ بوصفها إحدى الناجيات من الاتجار بالبشر وغيره من أشكال العنف الجنساني الشديد، وفي ضوء ما تعانيه من هشاشة صحتها العقلية نتيجة لذلك، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تدرس بطريقة فردية وشاملة بما فيه الكفاية الصدمة التي تعرضت لها صاحبة البلاغ والعواقب المتوقعة على صحتها العقلية، بما في ذلك التفكير في الانتحار، إذا ما أُعيدت قسراً إلى البلد الذي تعرضت فيه لهذا العنف. وتمثّل العودة إلى إيطاليا عبئًا ثقيلًا وقد تكون حدثا يترتب عليه تكرار الصدمة النفسية يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار بوصفه مصدرا لضرر حقيقي وشخصي وخطير ولا يمكن إصلاحه. ولذلك ترى اللجنة أن مقتضيات الحالة تستلزم إجراء تقييم للمخاطر يكون أكثر شمولاً ومراعاة لفردية الحالة. 
8 -	وبناءً عليه، فإن اللجنة، إذ تتصرف بموجب الفقرة 3 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية، تخلص إلى أن إبعاد صاحبة البلاغ يشكل انتهاكاً للمادتين 2 (د) و 6 من الاتفاقية. 
9 -	وتقدم اللجنة التوصيات التالية إلى الدولة الطرف:
	(أ)	فيما يتعلق بصاحبة البلاغ: 
	’1‘	إعادة فتح طلب اللجوء الخاص بها، مع مراعاة آراء اللجنة؛ 
	’2‘	الامتناع عن إعادتها إلى إيطاليا ما دامت قضيتها قيد إعادة التقييم؛
	’3‘	توفير الدعم الطبي المتخصص المتواصل. 
	(ب)	توصيات عامة: 
		اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم إعادة ضحايا الاتجار بالبشر واستغلال البغاء والعنف الجنساني، الذين يحتاجون إلى الحماية، إلى بلد دخولهم الأول بموجب لائحة دبلن الثالثة دون إجراء تقييم فردي يراعي الصدمات النفسية والاعتبارات الجنسانية للمخاطر الحقيقية المتمثلة في تكرار الصدمة.
10 -	ووفقا للمادة 7 (4) من البروتوكول الاختياري، يتعين على الدولة الطرف أن تولي الاعتبار الواجب لما أعربت عنه اللجنة من آراء وكذلك ما قدمته من توصيات، وأن تُقدّم إلى اللجنة، في غضون ستة أشهر، رداً خطياً يتضمن معلومات عن أي إجراءات تكون قد اتخذتها في ضوء تلك الآراء والتوصيات. ويُطلب أيضا إلى الدولة الطرف أن تنشر آراء اللجنة وتوصياتها وأن توزعها على نطاق واسع لتصل إلى جميع قطاعات المجتمع ذات الصلة.
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